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 ٨٩لقانون رقم  انھ بصدور ا٥/١١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في        
 م  ن إف  صاح جھی  ر ع  ن  ھ بإص  دار ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات وم  ا ت  ضمن ١٩٩٨ل  سنة 

س  ریان احكام  ة عل  ى وح  دات الجھ  از الادارى للدول  ة والإدارة المحلی  ة والھیئ  ات العام  ة الخدمی  ة    
یر العقارات والاقتصادیة ، وان المشرع افرد بابا مستقلا نظم فیھ السیل الواجب ولوجھا لبیع وتأج   

والمنقولات والمشروعات والترخیص بالانتف اع أو باس تغلال العق ارات وجع ل الأص ل ف ي التعاق د          
المزای  دة العلنی  ة ب  صورھا المختلف  ة س  واء كان  ت عام  ة أو محلی  ة أو بالمظ  اریف المغلق  ة ، وأج  از    

ددة عل ى س بیل   استثناءا التعاقد بالممارسة المحدودة أو الاتف اق المباش ر ف ي ح الات وب ضوابط مح               
الحصر ، ونظرا لما أسفر عن ھ تطبی ق ق انون تنظ یم المناق صات والمزای دات م ن م شكلات عملی ة           

 حكما اس تثنائیا یق ضى   ٢٠٠٦ لسنة ١٤٨في التطبیق تدخل المشرع وأضاف بموجب القانون رقم    
مباش ر  بجواز الت صرف ف ي العق ارات أو الت رخیص بالانتف اع بھ ا أو باس تغلالھا بطری ق الاتف اق ال           

لواضعي الید علیھا الذین تتوافر بشأنھم أحدى الحالات المق ررة والمتمثل ة ف ي قی امھم بالبن اء عل ى         
ھذه العقارات أو استصلاحھا وزراعتھا وكذلك بالنسبة لزوائ د التنظ یم ، أو ف ي ح الات ال ضرورة          

لإج  راءات لتحقی  ق اعتب  ارات اجتماعی  ة واقت  صادیة ، وأن  اط بمجل  س ال  وزراء تحدی  د القواع  د وا      
وال  شروط الت   ي یل   زم توافرھ  ا لإج   راء الت   صرف أو الت  رخیص ف   ي ك   ل حال  ة وتحدی   د ال   سلطة      

  .المختصة بأجرائھ واعتماده وأسس تقدیر المقابل العادل لھ وأسلوب سداده 
  

 بن اء عل ى   ٢٠٠٦ ل سنة  ٢٠٤١وانھ نفاذا لذلك أصدر رئیس مجل س ال وزراء الق رار رق م         
 ب   التنظیم كاف   ة العناص   ر الم   شار إلیھ   ا ، وجع   ل الت   صرف أو   موافق   ة مجل   س ال   وزراء وتن   اول 

الت  رخیص ف  ي ح  الات ال  ضرورة لتحقی  ق اعتب  ارات اجتماعی  ة أو اقت  صادیة تقت  ضیھا الم  صلحة        
العامة بالاتفاق بین وزیر المالی ة وال وزیر أو المح افظ المخ تص ف ي ض وء المب ررات الت ي تب دیھا              

تعامل واسوب ال سداد عل ى أن تتحق ق اللجن ة العلی ا للتقی یم       الوزارة أو المحافظة مع اقتراح مقابل ال  
بالھیئة العامة للخدمات الحكومیة من مناسبة ھذا المقاب ل ویعتم د م ا تنتھ ي إلی ھ اللجن ة م ن مجل س          

  .الوزراء 
  

 لم یتم يوقد لاحظت الجمعیة العمومیة أن الثابت أن حالتي وضع الید موضوع طلب الرأ      
لقیام بزراعة الأرض وانھما لیستا من زوائد التنظ یم لكونھم ا ب القرى وعلی ھ     فیھما إقامة مباني أو ا  

فان التصرف فیھما یكون وفق ا لم دى اعتب ار ح التي وض ع الی د م ن ح الات ال ضرورة ، وان ھ ف ي                    
ضوء ما أبدتھ الجھة الإداریة المختصة وعلى م سئولیتھا م ن أن الح التین المعروض تین تن درجان              

را لك ون الاراض ى مح ل وض ع الی د تق ع أم ام من ازلھم وأنھ ا الم دخل            ضمن حالات ال ضرورة نظ      
الوحی  د والموص  ل للطری  ق الع  ام لك  ل منھم  ا فان  ھ یت  وافر ف  ي ش  انھا الاعتب  ارات الاجتماعی  ة الت  ي   

 الم شار  ٢٠٠٦ ل سنة  ١٤٨ھدف المشرع إلى رعایتھا بما استحدثھ من حكم بموج ب الق انون رق م        
 الم   ساحات وض   ع الی   د بالح   التین   ف   يلقلیوبی   ة الت   صرف  إلی   ھ وم   ن ث   م فان   ھ یج   وز لمح   افظ ا    

 وبمراعاة استیفاء ال شروط الت ي ت ضمنتھا الم ادة الحادی ة ع شر م ن          رالمعروضتین بالاتفاق المباش  
ق   رار رئ   یس مجل   س ال   وزراء س   الف البی   ان ، عل   ى أن یؤخ   ذ ف   ي الاعتب   ار بالن   سبة للح   التین       

  .لعقارات المجاورة المعروضتین عدم الأضرار بحقوق الغیر من ملاك ا
   )٧/٢/٢٧٤:  ملف رقم – ٢٣/١١/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٥٤٦: فتوى رقم ( 

 ع   ن م  دى ج   واز اس  تفادة واض   عي الی  د عل   ى الاراض   ى    – للتنمی   ة المحلی  ة  وزارة الدول  ة 
 بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٨المملوكة للدولة من أحكام القانون رقم  

   .٢٠٠٦ لسنة ٢٠٤١المناقصات والمزایدات وقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 




